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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة السادسة والثلاثون

   ٢٠٠٣يوليه    / تموز  ١٨-يونيه  / حزيران    ٣٠فيينا،    
والفريق العامل ) المعني بقانون الإعسار(تقرير الفريق العامل الخامس  

عن أعمال دورتهما المشتركة الأولى  )المعني بالمصالح الضمانية(السادس 
 )٢٠٠٢ كانون الأول ديسمبر ١٧-١٦فيينا، (
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  مقدمة -أولا
الجهود ) ٢٠٠٢(لاحظـت اللجـنة، مع الارتياح الخاص، في دورتها الخامسة والثلاثين             -١

المعني (امس  والفريق العامل الخ  ) المعـني بالمصـالح الضـمانية     (الـتي يـبذلها الفـريق العـامل السـادس           
لتنســيق أعمالهمــا المــتعلقة بموضــوع ذي أهمــية مشــتركة كموضــوع معاملــة   ) بقــانون الإعســار

وأعـرب عـن تأيـيد قوي لذلك التنسيق، الذي          . المصـالح الضـمانية في حالـة اجـراءات الإعسـار          
رئـي عمومـا أنـه ذو أهمـية حاسمـة لـتـزويد الـدول بإرشـاد شـامل ومتسـق بشأن معاملة المصالح                        

وأيدت اللجنة اقتراحا قدم بتنقيح الفصل العاشر من مشروع   . انية في اجـراءات الإعسار    الضـم 
الدلــيل التشــريعي بشــأن المعــاملات المضــمونة، عــلى ضــوء المــبادئ الأساســية الــتي اتفــق علــيها  

 A/CN.9/511 مـن الوثيقة     ١٢٧ و ١٢٦انظـر الفقـرتين     (الفـريقان العـاملان الخـامس والسـادس         
وأيـدت اللجـنة أيضـا اقـتراحا بـزيادة تنسيق الأعمال            ). A/CN.9/512وثـيقة    مـن ال   ٨٨والفقـرة   

بـين الفريقين العاملين، بما في ذلك اقتراح عقد اجتماع مشترك للفريقين لمدة يوم واحد خلال                
 )١(.دورتيهما المرتقبتين

 
  تنظيم الدورة      -ثانيا  

المعني (يق العامل السادس    والفر) المعـني بقانون الإعسار   (عقـد الفـريق العـامل الخـامس          -٢
المؤلفـين مـن جمـيع الدول الأعضاء في اللجنة، دورتهما المشتركة الأولى في              ) بالمصـالح الضـمانية   

وحضــر الــدورة ممــثلون للــدول التالــية  . ٢٠٠٢ديســمبر / كــانون الأول١٧ إلى ١٦فييــنا مــن 
-جمهورية(ألمانيا، ايران   الاتحـاد الروسـي، الأرجنتين، اسبانيا،       : الأعضـاء في الفـريقين العـاملين      

ــلامية ــيا،    )الاسـ ــدا، رومانـ ــابقا، روانـ ــلافية سـ ــيا اليوغوسـ ــة مقدونـ ــند، جمهوريـ ــيا، تايلـ ، ايطالـ
ســنغافورة، الســويد، الصــين، فرنســا، الكــاميرون، كــندا، كولومبــيا، كينــيا، ليتوانــيا، المغــرب،  

 .النمسا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

أســتراليا، اندونيســيا، أوكرانــيا، بلغاريــا، :  مراقــبون عــن الــدول التالــيةوحضــر الــدورة -٣
بولــندا، بــيلاروس، تركــيا، الجزائــر، الجمهوريــة العربــية الســورية، جمهوريــة كوريــا، الدانمــرك،  

 .سلوفاكيا، سويسرا، الفلبين، فنـزويلا، لبنان، نيوزيلندا

مؤسسـات منظومة   ) أ: (لتالـية وحضـر الـدورة أيضـا مراقـبون عـن المـنظمات الدولـية ا               -٤
ــتحدة  ــدولي؛   : الأمــم الم ــنك ال ــدولي، الب ــنقد ال ــية ) ب(صــندوق ال ــية الدول ــنظمات الحكوم : الم

المـــنظمة الاستشـــارية القانونـــية الآســـيوية الأفريقـــية، الســـوق المشـــتركة لـــدول شـــرق أفريقـــيا 
 الدولي لتوحيد   ، المصـرف الأوروبي للإنشـاء والـتعمير، المعهـد         )الكوميسـا (والجـنوب الأفـريقي     

رابطة المحامين  : المـنظمات غـير الحكومـية الـتي دعـتها اللجنة          ) ج(؛  )يونـيدروا (القـانون الخـاص     



 

3  
 

A/CN.9/535

ــية،  (ABF)، رابطــة المحــامين الأمريكــيين  (ABA)الأمريكــية  ، مركــز الدراســات القانونــية الدول
ــانوني   ــاص القـ ــز الاختصـ ــتجاري  (CLC)مركـ ــتمويل الـ ــية الـ ــاد الأور(CFA)، جمعـ وبي ، الاتحـ

 للرابطة الدولية لنقابات المحامين، الاتحاد الدولي للمختصين Jلـرابطات العوملـة الوطنية، اللجنة     
، )سيكولا(، معهد ماكس بلانك، جمعية قانون العقود الأوروبي         )إنسول(في شـؤون الإعسـار      

روبا رابطـة المحـامين لمديـنة نـيويورك، اتحـاد الـرابطات الصـناعية ورابطـات أربـاب العمـل في أو                     
(UNICE). 

 :وانتخب الفريقان العاملان أعضاء المكتب التالية أسماؤهم -٥

 )سويسرا، بصفته الشخصية (ماركوسالسيد ألكسندر   :الرئيس 

 )تايلند (بيتايابورنالسيد تامانون   :المقرر 

 A/CN.9/WG.V/WP.62: وكــــان معروضــــا عــــلى الفــــريقين العــــاملين الوثــــائق التالــــية -٦
مشــروع  (A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.5، )جــدول الأعمــال المؤقــت  (A/CN.9/WG.V/WP.5 و

 A/CN.9/WG.V/ WP.64و)  الإعسار–دلـيل تشـريعي بشـأن المعاملات المضمونة، الفصل التاسع    
 ).معاملة الدائنين المكفولين بضمان في الإعسار: مشروع الدليل التشريعي لقانون الإعسار(

 :ل الأعمال التاليواعتمد الفريقان العاملان جدو -٧

 .انتخاب أعضاء المكتب -١ 

 .اعتماد جدول الأعمال -٢ 

 .النظر في معاملة الحقوق الضمانية في اجراءات الإعسار -٣ 

 .مسائل أخرى -٤ 

 .اعتماد التقرير -٥ 
 

  المداولات والقرارات      -ثالثا  
ــة الحقــوق الضــمانية في اجــراءات الإع    -٨ ســار اســتنادا  نظــر الفــريقان العــاملان في معامل
الفصــل التاســع، الإعســار، مــن مشــروع الدلــيل التشــريعي بشــأن المعــاملات المضــمونة          إلى

(A./CN.9/WG.VI/WP.6/Add.5) .  وتــرد أدنــاه في الجــزء الــرابع مــداولات ومقــررات الفــريقين
ولاحــظ الفــريقان العــاملان بارتــياح خــاص أنــه، نتــيجة لــتعاونهما المــثمر، اســتندت    . العــاملين
مــا ومقــرراتهما إلى مــبادئ وسياســات متســقة، وهــو نهــج لا غــنى عــنه لــتقديم مشــورة  مداولاته

وطُلب . شـاملة ومتسـقة إلى الـدول فـيما يـتعلق بمعاملة الحقوق الضمانية في اجراءات الاعسار                
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إلى الأمانــة أن تعــد، اســتنادا إلى تلــك المــداولات والمقــررات، صــيغة مــنقحة للفصــل التاســع،    
 .الدليل التشريعي بشأن المعاملات المضمونةالاعسار، من مشروع 

 
  النظر في معاملة الحقوق الضمانية في اجراءات الإعسار                    -رابعا  

  )٥-١الفقرات (مقدمة  -ألف 
ــرة   -٩ ــة القــيمة        ٢بشــأن الفق ــبغي أن يوضــح أنــه، في حــين أن حماي ــه ين ــق عــلى أن ، اتف

 المضمونة، فإن نظم الإعسار تعلق      الاقتصـادية للموجودات المرهونة ذات أهمية لنظم المعاملات       
واتفق أيضا على أن الاشارة إلى رصد       . أهمـية على حماية قيمة جميع موجودات حوزة الإعسار        

أنشـطة المديـنين ينـبغي أن تخفـف، عـلى أساس أن مشروع الدليل لا ينبغي أن يفرض التزامات       
أو أن يدخــل في مناقشــة لا يمكــن الوفــاء بهــا وقــد تؤثــر ســلبا عــلى توافــر الائــتمان وتكلفــته،    

 .تفصيلية للالتزامات المترتبة بموجب اتفاق الضمان

، قــيل إن التميــيز بــين التصــفية واعــادة التنظــيم يحــتاج إلى المــزيد مــن ٤وبشــأن الفقــرة  -١٠
التفصـيل لمـراعاة أسـاليب أخـرى، مـثل بيع منشأة تجارية كمنشأة عاملة، وعلى أن يظهر ذلك               

 .فصل التاسعالتغيير في جميع أجزاء ال
 

  )٨-٦الفقرات    (الأهداف الرئيسية       -باء  
اتفـق عـلى أنـه ينبغي التشديد على مبدأ أن فعالية الحق الضماني ينبغي أن يسلم بها في                    -١١

ولوحــظ أن هــذا المــبدأ وارد أيضــا في مشــروع  . اجــراءات الإعســار، رهــنا بدعــاوى الإبطــال 
 /A/CN.9/WG.V من الوثيقة٧١ والتوصية ١٧٠انظر الفقرة (الدلـيل التشريعي بشأن الإعسار  

WP.63/Add.9 .(  واتفــق أيضــا عــلى أن الاشــارة إلى الأولويــة ينــبغي أن تفهــم عــلى أنهــا تــتعلق
بالمطالــبات المتنافســة ولــيس عــلى أنهــا تميــيز بــين الفعالــية تجــاه المديــن والفعالــية والأولويــة تجــاه   

ينبغي الاشارة أيضا إلى ما للتمويل اللاحق       وعلاوة على ذلك، اتفق على أنه       . الأطـراف الثالثة  
 .لبدء الاجراءات من أثر على حقوق الدائنين المضمونين الحاليين

 
  )١٥-٩الفقرات    (إدراج الموجودات المرهونة في حوزة الإعسار                -جيم   

لوحـظ أن الفـريق العـامل الخـامس اتفـق، لـدى تعـريف الممتلكات التي ينبغي إدراجها          -١٢
، على أن الحوزة ينبغي أن )غـراض التصـفية وأغـراض اعـادة التنظـيم على السواء      لأ(في الحـوزة    

تشـمل، إلى جانـب موجـودات المديـن، حقـوق المديـن، سـواء أكانـت ذات طبيعة إمتلاكية أم                     
ــة أم أخــرى   ــيقة  ٣٠ و٢٧ والتوصــيتين ٨٢انظــر الفقــرة  (تعاقدي وإذ ). A/CN.9/529 مــن الوث

لـك الصـيغة ينـبغي أن تتجـلى في مشـروع الدلـيل التشريعي              اتفـق الفـريقان العـاملان عـلى أن ت         
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المدين فيما يتعلق بترتيبات الاحتفاظ     /بشـأن المعـاملات المضـمونة، لاحظـا أن حقـوق المشـتري            
بحــق الملكــية ســتدرج في الحــوزة، دون اعتــبار لمــا إن كانــت توصــف بأنهــا حقــوق امتلاكــية أم  

امل باعتبارها حقوقا ضمانية أم ليست كذلك    الدائن تع /تعاقديـة أو مـا إن كانت حقوق البائع        
 ).وهي مسألة لا يزال يتعين حلها في مشروع الدليل التشريعي بشأن المعاملات المضمونة(

 
  )٢٢-١٦الفقرات    ( التقييدات على إنفاذ الحقوق الضمانية              -دال  

دابير لوحـظ أن الفـريق العـامل الخامس أكمل مناقشة مفصلة لتطبيق وقف الإنفاذ والت               -١٣
 ٤٢-٤٠ والتوصيات ١٢٤-١١٤انظر الفقرات (المتـنوعة المطلوبـة لحماية الدائنين المضمونين        

وعقـب المناقشـة، اتفـق الفـريقان العـاملان عـلى أن الفصـل المتعلق           ). A/CN.9/529مـن الوثـيقة     
بالإعسـار مـن مشـروع الدلـيل بشـأن المعـاملات المضـمونة ينبغي أن يكون متسقا مع مشروع                    

 لتوضح المعيار   ٢٠واقتُرح أنه ينبغي أن يوسع نطاق الفقرة        . عسار بشأن هذه المسائل   دلـيل الإ  
عـلى سـبيل المـثال، الموقف الذي كان يمكن أن           (الـذي ينـبغي أن تقـيّم الضـمانات قياسـا علـيه              

 ).يكون الدائن المضمون فيه لو أنه أنفذ ضمانه قبل بدء الإجراءات

 بشـأن مـا إن كـان ينـبغي أن تكون قيمة         ٢٢في الفقـرة    وفـيما يـتعلق بالمسـألة الـواردة          -١٤
جزءا من حوزة الإعسار، اتُفق     ") الفائض("الموجـودات المـرهونة بعـد سـداد المطالـبة المضمونة            

. عـلى أنـه ينبغي الإشارة إلى معاملة ترتيبات الاحتفاظ بسند الملكية في النظم القانونية المختلفة               
نظم القانونية، أن يحتفظ بأي فائض، في حالة بيع بمقتضى          وذُكـر أنـه يمكـن للـبائع، في بعـض ال           

وردا عـلى ذلك، لوحظ أنه في نظم قانونية أخرى يكون أي           . ترتيـب الاحـتفاظ بسـند الملكـية       
وذكر أن  . فـائض، حـتى في حالـة ترتيـب الاحـتفاظ بسـند الملكـية، جـزءا مـن حـوزة الإعسـار                      

اظ بسند الملكية تعامل باعتبارها حقوقا المسـألة قـد تعـتمد عـلى مـا إن كانـت ترتيـبات الاحـتف          
وفيما . ضـمانية ومـا إن كـان العقـد ذو الصـلة مسـتمرا أو أنـه قـد أنهـي مـن قـبل ممثل الإعسار                

 بشـأن اسـتخدام الموجـودات والتصـرف فـيها، اتفق على             ٢٢يـتعلق بالـنقاش الـوارد في الفقـرة          
 ٤٤ بهذه المسألــة في التوصيــات الفقـرة ينـبغي أن تجسـد اتجـاه الـنهج الـذي اتخذ فيما يتعلق           أن
 مــن الوثــيقة   ١٤٠-١٣٩ و١٣١انظــر الفقــرات  ( مــن مشــروع دلــيل الإعســار    ٥١ و٤٥و

A/CN.9/529.( 
 

  )٢٤ و  ٢٣الفقرتان    (مشاركة الدائنين المضمونين في إجراءات الإعسار                     -هاء   
قاضي بأنه، بما   ، اتفق على أنها ينبغي أن تنقح لتجسيد المبدأ ال         ٢٣فـيما يـتعلق بالفقـرة        -١٥

أن الموجـودات المـرهونة تكـون جـزءا من حوزة الإعسار، فيكون الدائنون المضمونون متأثرين                
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وينـبغي أن يسـمح لهـم بالمشـاركة بفعالـية في إجـراءات الإعسـار، بمـا في ذلك المشاركة في أي             
 .مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى تسوية ودية

 أنهــا ينــبغي أن تجســد بمــزيد مــن الدقــة التوصــية  ، اتفــق عــلى٢٤وفــيما يــتعلق بالفقــرة  -١٦
انظر ( مـن مشـروع دليل الإعسار بمعنى أن الدائنين المضمونين لا يمثلون في لجان الدائنين        ١١٠

 ).A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.11الوثيقة 
 

  )٢٥الفقرة    (سريان الحقوق الضمانية وإجراءات الإبطال                -واو  
 ١٧٠انظر الفقرة   (ورد في مشروع دليل الإعسار       تجسـد مـبدأ      ٢٦لوحـظ أن الفقـرة       -١٧

وعقــب الــنقاش، اتفــق عــلى أنــه ينــبغي . A/CN.9/WP.63/Add.9) مــن الوثــيقة ١٧١والتوصــية 
تشير إلى العلاقة بين الدائن  " السريان"الإشـارة إلى نفـاذ المفعول تجاه الدائن ودائنيه، لأن فكرة            

واتفق أيضا على أنه فيما يتعلق بمسألة ما        . المضـمون والمديـن وتعـني ضـمنا وجود حق تعاقدي          
إن كانـت دعـاوى الإبطـال يمكـن أن يسـتهلها لـيس ممـثل الإعسار فحسب بل أيضا الدائنون،                

انظــر الفقــرتين (ينــبغـي الإشـــارة إلى المناقشــة ذات الصــلة الــواردة في مشــروع دلــيل الإعســار   
 أن الإشارة إلى سداد وفضـلا عـن ذلـك، اتفـق عـلى         ). A/CN.9/529 مـن الوثـيقة      ١٦٥-١٦٤

العـائدات المتحصـلة بعـد بـدء الاجـراءات من الموجودات المرهونة ينبغي أن توضح، بإضافة أن           
وليس " ينبغي أن يجرى  "هـذه المسـألة تـتعلق باجراءات التصفية، وتعزيز ذلك بذكر أن السداد              

لمعاملة المضمونة  وقـدم اقتراح مفاده أنه ينبغي الإشارة إلى إبطال ا         . فحسـب " أن يكـون ممكـنا    "
وردا عـلى ذلـك، ذُكـر أن هـذا الأمـر قـد لا يكـون لازما لأن مصدر                    . بسـبب عـدم التسـجيل     

 .عدم نفاذ المفعول في مثل هذه الحالة هو قانون المعاملات المضمونة وليس قانون الإعسار
 

  )٢٨-٢٦الفقرات    (الأولوية النسبية للحقوق الضمانية              -زاي   
، اتفـق عـلى أنـه ينـبغي أن يجسـد بوضـوح أكـبر مبدأ                 ٢٧ و ٢٦  فـيما يـتعلق بالفقـرتين      -١٨

ضـرورة احـترام الأولويـة السـابقة لـبدء الإجـراءات رهـنا باستثناءات محدودة ومقررة على نحو                    
فدعا رأي إلى أنه . وفـيما يـتعلق بالملاحظـة الـواردة بخـط مـائل، أعـرب عـن آراء مختلفة              . جـلي 

فهم منها أنها توصية للمشترعين لاعتماد استثناءات       ينـبغي أن تحـذف الملاحظـة لأنـه يمكن أن ي           
المطالبات الامتيازية، التجنيب، تخفيض الرتبة      (٢٧ و ٢٦غـير لازمـة للمـبدأ الوارد في الفقرتين          

وذهب رأي آخر إلى أنه ينبغي إبقاء الملاحظة رهنا بإيضاح أن الاستثناءات المشار             ). الإنصـافي 
ــتخذ إلا في   ــيها في الملاحظــة لا تُ ــبلدان إل ــبر أن الاســتثناءات    .  بعــض ال ــثا اعت ــا ثال ــا ان رأي كم

وعقب النقاش، اتفق على ضرورة إبقاء النص       . وردت كأمـثلة وينـبغي إبقاؤها بصيغتها الحالية       
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الـوارد في الملاحظـة ولكن بعد تنقيحه لإيضاح أن أي استثناءات ذكرت هي أمثلة لنُهُج تتخذ          
 .يكون له أثر سلبي على توافر الائتمان وتكلفتهفي بعض البلدان وأن اعتمادها يمكن أن 

ــتعلق بالفقــرة   -١٩ ــيما ي ــبدأ    ٢٨وف ، اتفــق عــلى ضــرورة أن يجســد بمــزيد مــن الوضــوح الم
القاضـي بـأن تكالـيف إدارة حـوزة الإعسـار لا ينـبغي أن تعطـى أولوية على مطالبات الدائنين                     

كالـيف المحافظة على الموجودات    ت(واتفـق أيضـا عـلى أن الاسـتثناء مـن هـذا المـبدأ                . المضـمونين 
 .ينبغي أن يوضح بقدر أكبر) المرهونة

 
  )٣٥-٢٩الفقرات    (التمويل اللاحق لبدء الاجراءات             -حاء   

ــتعلق بالفقــرة   -٢٠ ــيما ي ــتمويل     ٢٩ف ــبغي أن توضــح بقــدر أكــبر أن ال ، اتفــق عــلى أنهــا ين
 .دما يكون ذلك ملائمااللاحق لبدء الإجراءات ينبغي ألا ينظر فيه باعتباره خيارا إلا عن

 
  )٤١-٣٦الفقرات    (إجراءات إعادة التنظيم         -طاء   

، ٣٩فــيما يــتعلق بمناقشــة حمايــة القــيمة الاقتصــادية لــلحق الضــماني الــواردة في الفقــرة  -٢١
 .اتفق على أن القيمة ينبغي ألا تكون أقل من قيمة الحق الضماني في حالة إجراءات التصفية

 
  )٤٥-٤٢الفقرات    (تنظيم المعجّلة       إجراءات إعادة ال    -ياء  

 . مقبول بصفة عامة٤٥ إلى ٤٢ارتئي أن مضمون الفقرات  -٢٢
 

  )٥٣-٤٦الفقرات    (الملخص والتوصيات         -كاف   
 ينبغي أن تنقح لتجسد مقررات الفريقين العاملين        ٥٣ إلى   ٤٦اتفـق عـلى أن الفقرات        -٢٣

 الملكية، على وجه الخصوص، أُكِّد أنه وفـيما يتعلق بترتيبات الاحتفاظ بسند   . المذكـورة أعـلاه   
وهـي مسألة يعالجها قانون المعاملات المضمونة الذي        (سـواء أعوملـت كحقـوق ضـمانية أم لا           

، فســـتكون إمـــا )تتـــناولـه فصـــول أخـــرى مـــن مشـــروع الدلـــيل بشـــأن المعـــاملات المضـــمونة 
 ).١٢ظر الفقرة ان(الموجودات أو قيمة الثمن الذي يدفعه المشتري جزءا من حوزة الإعسار 

  
 الحواشي 

 
 .٢٠٣، الفقرة )A/54/17 (١٧ثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم الو )١( 
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